


المحاضرة الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلمُونَ﴿١٠٢﴾ سورة آل عمران
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ سورة النساء 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ سورة الأحزاب
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
أما بعد أخواتي نتابع معا سيرنا لمادة الصوم وقد وصلنا بفضل الله عز وجل في الآية مئة وأربعة وثمانين 
الآن في سورة البقرة في الآية 184 قول الله تعالى "أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿١٨٤﴾ سورة البقرة " اليوم سنأخذ الزهرة الثالثة بدأنا في أولى محاضراتنا في الزهرة الأولى ثم الثانية واليوم نقطف هذه الزهرة الثالثة , طبعا نحن قلنا كل محور تحدثنا عنه يدور حول الآيات لأن العرض ليس عرضا بمجمل ما أتى في باب الصيام أو في كتاب الصيام لكن هي أشياء نقطفها من خلال الآيات , ما يتعرض له من خلال هذه الآيات , عندنا " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ " لاحظي لفظ " " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ  " اياما نكرة تفيد القلة وقد تفيد الكثرة حسب السياق في الجملة أحيانا أيضا تفيد العظمة أحيانا تفيد تهويل الأمر فالذي يضبط المسألة هو النظر للسياق , لكن هنا المراد من لفظ "معدودات " هذه من صيغ جمع القلة لأنه جمع مؤنث سالم كأنه يشير إلى أن هذه الأيام قليلة , هذه الأيام لتي مأمور بها المرء بالصيام قليلة ليست أشهرا وليست سنوات وليست أسابيع متكررة وإنما شهرا واحدا فقط فهذا فيه جمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة وهذه بلاغة عظيمة في عرض هذه الآية بما ينم عن تسهيل هذا الأمر " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم " من : هنا شرط , شرطية يبين ضابط معين حتى يصوم المرء أو لا يصوم " ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ " يعني من كان مريض وهذا المرض أيضا فيه تفصيل هل هو مرض مطبق ؟هل هو مرض يتأخر فيه البرء؟ هل هو مرض يسهل على المرء مع شيء من المشقة أن يصم أو لا ؟
أيضا العذر الآخر : أن يكون المرء مسافرا , فتفصيل هذا الأمر فالمرض ليس مطلقا يبيح هنا بين الشارع ما هي الحالات المستثنات ومن يرخص لهم الفطر في هذا الشهر وهل تجب عليهم الفدية أم لا ؟ فمن يرخص لهم الفطر من كان عنده مرض أو من كان مسافرا , والأمراض طبعا عندنا أنواع  هناك مرض قد يرجى برؤه وقد يكون مرض لا يرجى برؤه فإذا كان المرض مطبقا قد يشق عليه الصيام فوجب عليه إذا أدى إلى التهلكة وجب عليه أن يفطر ثم يقضي من أيام أخر , هذا بالنسبة للمرض , لأن الناس عندما تصيبهم علة أو مرض هم حالات منهم من لا يضرهم الصوم ولا يشق عليهم فهذا الأولى له أن يصوم لقول الله عز وجل " ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " ومنهم من يشق عليه لكن لا يضر ضرر بليغ هذا يكون صومه مكروه لأنه عدا عن رخصة أباحها له الشارع , 
الحالة الثالثة أن يضره الصوم بحيث يؤدي إلى الهلكة فهذا يحرم في حقه الصوم لقول  الله عز وجل  "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ سورة النساء " فهذا تفصيل " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا " فهذا أباح له الشارع بضابط شدة المرض أن يفطر ثم يقضي , ويلحق ببيان مسألة المرض ' الحائض و النفساء ' فلا يجوز لهم الصوم ويحرم عليه ذلك وعليهم القضاء كما ورد " أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ " حديث صحيح  فالحيض والنفاس باعتبار نوع من أنواع المرض أيضا الحامل والحبلى إذا خافت على نفسها يدخل من باب المرض وإن جاء فيه تخصيص خاص أن الحمل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما يفطرا وعليهما قضاء أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم , " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ " فعندنا هنا عدة فوائد نستخلصها من هذه الآية 
أولى الفوائد : في لفظ " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ " كما استنبط أهل العلم منهم من فصل ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الصوم أيام قليلة كما بينا , وهناك إعجاز وبلاغة لأن الله عبر عن ذلك بكلمات تهون على المخاطب بأن الأمر يسير وأيام معدودات حتى يهون عليه مشقة الصوم 
ايضا من الفوائد التي تتجلى هنا : رحمة الله عز وجل بعباده أن فرض عليهم أيام قليلة من العام 
وأيضا من الفوائد قاعدة عريضة لأهل العلم "المشقة تجلب التيسير " وهذه تكمن في لفظ  " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ" 
إذن الفوائد الثلاثة الأولى لفظ " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ  " تستنبط منها عبارة " فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ " أن المشقة تجلب التيسير وفيه أيضا فائدة أخرى جواز الفطر للمرض كما فصلنا حسب نوعية هذا المرض وليس مطلقا 
أيضا من الفوائد من هذه الآيات : تسليط الضوء على مسألة جواز الفطر للمسافر بغض النظر لرخصة المسافر في السفر مطلقة لكن هي تتفوات أحيانا تحرم أحيانا تجب و الظاهرية يتبنون الوجوب 
فمسألة الفطر في السفر إذا كان في هذا السفر مشقة شديدة تؤدي إلى الهلكة وجب الفطر كما ثبت في الصحيحين "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج عامَ الفتحِ إلى مكةَ في رمضانَ . فصام حتى بلغ كراعَ الغميمِ . فصام الناسُ . ثم دعا بقدحٍ من ماءٍ فرفعَه . حتى نظر الناسُ إليهِ . ثم شرب . فقيل لهُ بعد ذلك : إنَّ بعض الناسِ قد صام . فقال : "أولئك العصاةُ . أولئك العصاةُ " . وفي روايةٍ : إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ . وإنما ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدحٍ من ماءٍ بعد العصرِ "حديث صحيح 

أحيانا يكون مثلا الصوم فيه مشقة لكن غير شديدة محتملة نوعا ما فهذا أفضل له الفطر,لأن رجل ضلل عليه فاجتمع الناس حوله فقال ليس البر الصيام في سفر , هذا ما استشهد به الشيخ بن عثيمين رحمه الله لكن عندنا عبارة أن القاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " فمن كان في سفره شدة المشقة فالأفضل له أن يفطر يعني هذه أفضلية , ومنهم من لا يشق عليه ولا يضره لكن يلحقه المشقة التي تصاحب التكليف مطلقا فهذا مخير كما ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارِه في يومٍ حارٍّ ، حتىيَضعَ الرجلُ يدَه على رأسِه من شدةِ الحرِّ ، وما فينا صائمٌ إلا ما كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وابنِ رَواحَةَ".حديث صحيح  فهذا يكون في حقه الصوم أفضل ’ 
- جاء حمزة الأسلمي فقال لرسولَ اللهِ : أَجِدُ بي قُوَّةً على الصيامِ في السفرِ . فهل عليَّ جُناحٌ ؟ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : " هي رُخصةٌ من اللهِ فمن أخذ بها فحسَنٌ .ومن أحبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه "حديث صحيح " عندنا أيضا أدلة كثيرة في ذلك لكن نحن كما قلنا لسنا في عملية تفصيل لا في تفسير الآية ولا في تفصيل مسائل الصوم جملة وفروعا 
فإذن الخلاصة أن الفطر للمسافر مطلقا رخصة ليست كالمريض لها ضوابط لكن أحيانا يحرم عليه الصوم إذا زادت المشقة والأفضل له أن يصوم إن كان ليس في ذلك شيء من المشقة أو شيء يسير فالأفضل له أن يصوم لأن الصوم للعلة من النظر في السفر يكون أسرع في إبراء ذمة هذا الشخص في شهر رمضان أيضا أسهل عليه غالبا لأنه يشاركه معظم الناس فيخص الثقل عليه ولأنه موافق لهذا الشهر فمن العلل التي قالها أهل العلم في إبراز أفضلية الصوم إن لم تلحق في ذلك مشقة حقيقة أو هلكة على الشخص 
- " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ " إذن من ضمن الفوائد : استحباب القضاء وطبعا من أهل العلم منهم من اختلف أن يكون القضاء على الفور بعد رمضان أم على التراخي فالأصل أنه على التراخي كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقضي رمضان في شعبان لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم منها  فالأمر فيه سعة و يجوز أيضا أن يتابع بين الأيام ويجوز له أن يصومها مفرقة ومفردة يعني لو صام ايام الشتاء وانتقل باعتبار أن اليوم أقصر يعني لا حرج لأن الله تعالى أطلقها " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  " يجب القضاء لكن الأمر الأيام نكرة تفيد العموم فله أن ينتقي ما شاء من الأيام خلال العام المهم أنه لا يؤجلها إلى بعد العام المقبل , هذا المراد في ذلك 
- طبعا من الفوائد هنا لاحظي " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  " قال الظاهرية إذن بهذه اللفظة " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  " إذن الأمر على الوجوب بالفطر فهم يتبنون وجوب الفطر شق أو لم يشق عليه الصوم والصحيح الراجح أنه كما بينا حسب حال المرء " أفضله أيسره " لكن الظاهرية لولا أن جاءت السنة بتفصيل حالات الصوم , متى قال النبي صلى الله عليه وسلم " أولئك العصاة أولئك العصاة" متى أمر الرجل أن يفطر ؟ ومتى أباح له أن يصوم ؟ وحال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة فعلية بأنه يصوم احيانا ويفطر دلت على أن الأمر ليس على الوجوب لأن السنة تأتي مفصلة ومبينة لما جاء مجملا في القرآن الكريم فلولا أن جاءت السنة بتفصيل ذلك كان مراد الآية كما فهمها الظاهرية أنه على الوجوب , فلفظ " " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " أن يقضيها في أيام أخر كما قلنا إما متتابعة وإما متفرقة فالأمر فيه سعة 
" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ " لفظ " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ " اختلف أهل العلم خلاف عريض في مسالة معنى لفظ " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ " بما تأول , فاختلف أهل العلم على قولين 
القول الأول قالوا: لفظ " يُطِيقُونَهُ " يعني يتحملون المشقة في ذلك يتكلفونه يعني بلغ طاقة منهم حتى أصبح الأمر شاقا عليهم 
والقول الآخر قالوا : المراد بذلك نفي المثبت يعني كأنه تقدير شيء محذوف يعني كأنه تقدير على الذين لا يطيقونه عكس المعنى , إذن تتحمل أن يقول : يطيقونه أي يتكلفونه ويبلغون طاقة ومشقة عالية جدا في إنجاز هذا الأمر أو بمعنى النفي تفسير المثبت بالمنفي الذي حذف 
علق الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال كلا القولين قد يكون ضعيفا سواء معنى يتكلفونه حتى يصبح شاقا وأيضا المعنى الثاني المثبت بالنفي وهذا لأنه تفسير الشيء بضده هذا لا يستقيم في اللغة أن يأتي معنيين متضادين في نفس الآن فهذا أشد ضعفا والصحيح الراجح الذي فسره قول بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال أن هذه الآية نسخت في حق غير الشيخ الكبير وبقي الحكم في الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام أو المرأة العجوز التي أحيانا تجدي أن نتيجة الكبر يشق على الشخص الصوم أو أحيانا يكون اختلال في العقل يغيب تارة ويأتي تارة فيرفع عنه هذا الأمر وهذا أرجح الأقوال , ثلاثة أقوال القول الراجح هو قول بأنه نسخ إلا حكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة هذا كما قال الجمهور 
الشيخ بن عثيمين رحمه الله تفرد وقال بأن الأمر ليس على النسخ ولكن يوضح المعنى حديث سلمة الأكوع قال أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وأن يفطر وهذا حق هذا كان تدرج في مشروعية الصيام , حتى نزلت الآية "  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " فخوطب بذلك أن من يستطيع الصيام هو الأول فالتغى حكم التخيير أن يصوم أو يطعم فهذا ما يتبناه الشيخ بن عثيمين رحمه الله , والصحيح الراجح قول الجمهور أن حديث بن عباس رضي الله عنه وأرضاه صحيح وصححه الألباني وصححه كثير من اهل العلم  مفسرا للآية بأنه نسخ الحكم عن غير الرجل الكبير الهرم أو المرأة العجوز التي طعنت في السن قد يشق عليها مسألة الصيام هذا معنى "  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ  " 
فالحكم بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز فهذا يأخذ حكم المريض الذي لا يرجى برؤه مستحيل يستطيع يصوم بعد ذلك سواء كان كما قلنا العلة : أن يكون الرجل أو المرأة كبيران أو حتى يكون مرض مزمن يستعصى معه طبيا استمرارية الصيام وإلا سيلحق بالهلكة أو المشقة الشديدة لا يستطيعها ويتعذر عليه أن يطيق ذلك فيكون الحكم ليس كالحكم السابق " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "  كالمريض الذي فصلنا في شأنه والمسافر وإنما يطعم " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  "  إذن عليه فدية من لفظ شيء يفتدي به عن تقصيره في أداء الصوم فيكون لزاما أن يطعم مسكين , ولفظ " فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  " طبعا يكون الإطعام عن كل يوم سواء آثر أن يبدأ أول الشهر عن الثلاثين يوم جملة واحدة بمجرد ثبوت الشهر أو أن يكون متفرقا كل يوم بيومه فله ذلك أو يكون نهاية الشهر قبيل غروب آخر يوم من نهار رمضان فله أن يتخير ما شاء من هذه الثلاثة المهم أن لا يطعم إلا بعد ثبوت شهر رمضان أما إن كان الإطعام قبل ثبوت الشهر فلا يجزئ لأنه لا يصح الصيام إلا بعد رؤية الهلال ومسألة الإطعام  تقوم مقام الصيام أما ان تكون الكيفية فهي كإحدى الكيفيات الثلاث كل حسب قدرته أو سعته في ذلك 
- ولفظة " فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  " جاءت هذه اللفظة حسب القراءات , ثلاثة قراءات القراءة الأولى وهي قراءة حفص عن عاصم " فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ  " فدية: بالتنوين طعام :بضم الميم مسكين: بتنوين كسر للفظ مسكين وبالإفراد وهذه برواية حفص عن عاصم 
القراءة الثانية جاءت " فِدْيَةُ طَعَامِ مَساكِينَ  " فدية: بالضم فقط دون التنوين وطعام : بالكسر ومساكين  :بالفتح 
والقراءة الثالثة جاءت بلفظة " فِدْيَةٌ طَعَامُ مساكِينَ  " يعني تشابه تقريبا لفظة حفص الفارق فقط لفظة "مساكين " بالجمع وفتح النون وكل المعاني هذه الثلاثة لا تعارض بينها تصب في نفس المعنى لأن إطعام المساكين طبعا عن كل يوم يكون مسكينا فلو قلنا مسكين تحتمل على اليوم وقلنا مساكين تحتمل على مجمل الشهر فلا تعارض بينها مع اختلاف الألفاظ وكلها قراءات صحيحة غير شادة لأنه أحيانا تأتي بعض القراءات فيها شيء من الشدود فلا يعتد بها 
" ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ " هنا يشير الله عز وجل إلى أن من تطوع خيرا . لفظ خيرا هنا أحيانا تأتي لفظة خيرا على التفضيل يعني الأفضل أن يفعل ذلك وأحيانا تأتي فقط على بيان الخيرية في نفس الآية " ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ " الخيرية الأولى جاءت على بيان عدم التفضيل يراد بها نية المرء "ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا " يعني من أراد خيرا بذلك الخير وهذا إخلاص لأن أي عمل أو أي عبادة يقوم بها المرء لابد من تحقق شرطين : الإخلاص والمتابعة تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتكون خالصة لوجهه الله , " فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا " كأن الله عز وجل يقول فمن يريد بهذا التطوع الخيرية وهو الارتقاء فهو خير له " فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ " هنا جاءت بدون تفضيل , أن تتطوع خيرا فهو خير له , هذا أفضل , إذن العبارة الأولى عدم التفضيل والعبارة الثانية ان الأفضل له أن يصوم " وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " يعني الأفضل أن تصوموا , خير من الفدية , وكل هذا مداره حسب الاستطاعة , يعني إن كان الإنسان لا يستطيع ويؤدي بذلك إلى الهلكة يحرم عليه ذلك وقد يأثم " وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " يعني لمن لا تصيبه الهلكة البارزة أو الظاهرة فالأفضل له أن يصوم 
وهنا من باب القراءات حتى في القرآن الكريم " ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " فالأفضل الوقف هنا حتى يتم المعنى في تفصيل الإطعام وما هو أفضل أو أن يصوم يقضي . وهنا لاحظي تدرج في الحكم الشرعي في بادئ الأمر كان التخيير شبه المطلق فمن أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يطعم فليطعم ثم تدرج الحكم الشرعي اليسير و الأسهل إلى الاصعب وهو فرضية الصيام فتعين وجوب صيام هذا الشهر كأن الله عز وجل وهذه من الفوائد ' حكمة الله عز وجل في التدرج بالتشريع ' لا تأتي الأحكام جملة واحدة فيصعب على المرء لكن يبدأ باليسير حتى تستأنس النفس فتستسهل أمر فرضية الصوم وهذه من الفوائد أيضا التي استنبطها أهل العلم من هذه الآية ' حكمة التدرج في التشريع ' 
وهذه مظاهرها عديدة من خلال الحكم بالإلزام بحرمة الخمر وتركه لأنه كانت النفوس متعلقة في البداية ثم تدرج الشارع حتى لا يشق وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده هذه ايضا من الفوائد . لاحظي هذه الآيات فوائد عديدة نخرج بها ونخلص من خلالها , يعني حتى الآن قد يكون جمعنا لإحدى عشر فائدة وبقي أيضا من الفوائد , أنه من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فيطع عن كل يوم مسكينا وقد فصلنا سواء مرض لا يرجى برؤه أو شيخ كبير أو امرأة عجوز لا تقوى على الصيام
البعض يدرج تحت ذلك من يشتغلون  بأعمال شاقة ولا يجدون متسعا من الرزق لكن هذا الحق أنه لا يعتد به 
كيفية هذا الإطعام أيضا من هذه الفوائد هل حد الشارع " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " هل حد شيء معين  طبعا : من تصرف إليهم هذه الوجبات لابد أن يكونوا مسلمين هذا ضابط ولابد أن يكون فقير هناك عندنا فارق بين الفقير والمسكين فالمسكين يتضمن الفقير , كل فقير قطعا يكون مسكينا لكن ليس كل مسكين فقير , ما الفارق بينهما ؟ , الفقير أشد لا يجد قوت يومه ليس عنده ما يكفيه في يوم , بينما المسكين قد لا يجد قوت السنة قد لا يجد قوت  نصف السنة هذا الفارق وهذه من الفوائد الفارق بين المسكين والفقير فالمسكين قد لا يدخل تحته الفقير لكن إذا قلنا الفقير قطعا يدخل تحته المسكين يعني الفقير أشد حاجة من المسكين هذه أيضا من ضمن الفوارق بين لفظة الفقير والمسكين 
- " فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ " هذا الإطعام كيفيته ؟ كثير من أهل العلم قالوا يرجع ذلك للعرف وهذا قول الجمهور وهذا الصحيح الراجح أنه يرجع إلى العرف أن تكون وجبة مشبعة لأن دائما عندما يكون حكم شرعي لم يأتي توضيحه من الناحية الشرعية يرد إلى العرف العادات يعني مثلا يمكن يكون عندنا مثلا في بعض البلاد الإنسان إذا أكل مثلا حمص وفول فهذه عنده وجبة ممتعة ومشبعة وفي بعض البلاد عندهم الوجبة التي هي عند عرف الناس لابد من الارز أو دجاج أو لحم أو سمك فالضابط في ذلك أن تكون وجبة مشبعة سواء غداء عشاء , الكيفية لم ترد فيها , ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما كبر كان يطعم أدما وخبزا حسب سعته كل حسب قدرته وسعته هذا الفيصل في الأمر , اربع حبات أو نصف صواع كلها تقديرات لكن حسب سعة المرء " مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴿٨٩﴾سورة المائدة  "هذه أدق آية وصفت كيف يكون الإطعام وهذا بشكل عام سواء كان إطعام لنهار رمضان سواء كان إطعام للكفارات بشكل عام وحسب سعته بحيث تكون وجبة مشبعة وما اعتاد عليه العرف في هذا البلد 
ايضا من الفوائد في هاته الآيات أن ظاهر الآية لا يشترط تمليك الفقير ما يطعم وهذا القول الراجح , يعني قد يتبرع إنسان لإنسان كي يطعم (يصح ذلك بعض أهل العلم قالوا يشترط تمليكه يعني يعطيه مثلا مدا  من البر أو من غيره قيل يعطيه نصف صاع من البر وغيره واستدل بعضهم بالفرق بينه وبين ما قال معاوية في زكاة الفطر " أرى المد من هذه " يعني البر يعني مدين من الشعير بعض أهل العلم خص فعلا بمد أو نصف صاع بقول الشافعية والصحيح الراجح أن الأمر فيه سعة , وقد جاءت الآية مطلقة " طَعَامُ مِسْكِينٍ  " لم يفرق بين طعام وآخر لكن جاءت اجتهادات حتى عن الصحابة أنها تقدر نصف صاع وقد يكون التقدير صحيحا لكن ليس ملزما أحيانا يكون التقدير صحيحا يعني غلبة الظن أنها فعلا وجبة مشبعة لكن عندما أحد الأمر بشكل إلزامي أو على الوجوب لابد أن يكون فيه نص مثلا في كفارة اليمين قال إطعام عشر مساكين فحدها بعشرة وأقل من عشرة لا يصح حسب الحال أو حسب النص الشرعي سواء من الكتاب أو من السنة بدقة , وطالما أنه لم يقيد الشارع فيظل الأمر فيه سعة 
أيضا من الفوائد من خلال هذه الآية : ثبوت تفاضل الأعمال كما قال أهل العلم كقاعدة يستلزم تفاضل العامل كلما كان الفارق بين العمل في أفضليته كلما زادت الأفضلية لمن يقوم بهذا العمل وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة الصحيحة و ايضا من الواقع الآن انت لما تتعاملي مع البشر كلما قام أحدهم بتقديم المزيد من المعونة مثلا من الأعمال الفاضلة كلما زاد قدر هذا العامل عندك أليس كذلك ؟ طبعا لله المثل الأعلى وهذا من عدل الله عز وجل , قال تعالى "  لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّـهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ سورة الحديد " كلاهما فيهم خير لكن لابد هناك درجة أعلى من درجة مثل " المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللَّهِ منَ المؤمنِ الضَّعيفِ ، وفي كلٍّ خيرٌ "حديث صحيح فهذا يتبين من خلال النصوص الشرعية من لفظة " وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " إذن اتفقنا بأن اللفظة الأولى " ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ  " ليس المقصود هنا الخيرية بمعنى التفضيل لكن بيان مراد الشخص ونيته لأن النية هامة جدا في العبادات حتى تقبل , لكن المقطع الذي يليه " وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  " يراد بها الأفضلية هي قيد كما بينا : القدرة وعدم الهلكة 
وآخر ما جاء في هذه الآية " إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون " وهنا تنبيه على فضل العلم وأهل العلم قوم يشتغلون بالعلم فهنا الله عز وجل في الآية يبين أن " فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  " , متى علق الله عز وجل أنكم ستقومون بهذه الافضلية أو هذه الخيرية إن كنتم ماذا ؟ إن كنتم تعلمون الفارق لأنه لما "غير واضح " الأفضلية " غير واضح " هذا العلم كيف سنعرف الافضلية والخيرية في ذلك أو يطبقها تطبيقا صحيحا ,
 إذن من فوائد الآية أيضا تنبيه على فضل العلم ورفع غشاوة الجهل عن المرء , هذه من فوائد الآية وهذه فائدة عظيمة جدا ينبغي للمرء أن يحرص عليها , دائما الآيات الكثير غير هذه الآيات في أفضلية العلم والإنارة بهذا الباب والبعد عن الجهل ونحوه 
أيضا من الفوائد في هذه الآية : أن طاعة الله عز وجل كلها خير , مستحيل الإنسان يحرص على طاعة الله عز وجل والحرص فعلا على الفعل العملي ليس مجرد كلام فقط إلا أن يكون هذا الأمر خير له : زيادة قربة إلى الله فالله عز وجل بحب من يتقرب إليه بالطاعات يزداد إيمانه خيرية مطلقة سواء في زيادة إيمان سواء في زيادة محبة الله تعالى لهذا الشخص سواء أيضا في محبة الناس لهذا الشخص فيضع الله القبول له في ذلك 
والآية تشير أيضا على أن الطاعة لا تأتي إلا بخير ,طاعة المرء لربه وتحقيق ذلك لا تأتي إلا بخير , هذه أيضا من الفوائد التي تأخذ من خلال هذه الآية  
أيضا من الفوائد : بيان الأصناف واختلاف الحكم الشرعي والإلزام بالقضاء أو بالإطعام , الأمر يختلف من شخص إلى شخص أو من حالة إلى حالة , لاحظي أن بدء الآية بين الله عز وجل أنه من كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخرى ثم بين أن هناك عجوز لا يستطيع فيطعم فقط ثم بين أن الخيرية في احتمال بعض المشقة التي قد يجدها لأننا بشكل عام يا أخوات الصوم في ذاته فيه مشقة وبينا نحن مسبقا في بداية محاضراتنا , ما هي الفوائد التي تعود على المرء من خلال حرصه على الصيام وما هي المثوبة العظيمة التي لا حصر لها من قبل الله عز وجل على صوم المرء وأنه لا يضاهيه شيء لا عدل له فكل ذلك يدل على أن الأمر ليس بالهين فيه مشقة لكن بينت الآية أصناف عديدة في الإلزام بالصيام أو عدم الصيام فمنهم من يرخص له الفطر وتجب عليه الفدية كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه ومنهم من يرخص له الفطر لكن يجب عليه القضاء كالمريض الذي يرجى برؤه كالمسافر وعندنا صنف ثالث : يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء صحيح أن الآية لم تأتي تصريحا فيها لكن مجملها تحت ضابط من يلزم بالقضاء , الجامع أن نبين من يلزم بالقضاء لأنه جاءت السنة النبوية وهي مسألة : الحائض و النفساء يحرم عليهم الصوم لكن يجب عليهم القضاء , وأيضا الحامل و المرضع لم تأتي تصريحا في هذه الآية لكن ممكن أن تدرج من باب كما بينا المريض لأن الحمل والرضاعة لم أبيح لهم ذلك كما بينا آنفا في الحديث النبوي أنه شبه مرض لأن الحمل له صعوبته وله متاعبه التي قد لا تقوى المرأة على تحملها أحيانا , طبعا مما جرى بين الناس أن الحامل و المرضع مطلقا يجوز لها الفطر ولها أن تطعم فقط وهذا غير صحيح فالحق يعني فقه هذا الحديث أن الله عز وجل وضع عن الحامل و المرضع شطر الصوم المراد به ليس مطلقا لكن الحق إن واكب الأمر مشقة شديدة تعجز فيها المرأة الحامل على أن تطيق ذلك أو يكون فيه خوف على الجنين سواء خافت على نفسها الحامل أن تسقط أو يلحقها مشقة أو خافت على جنينها أن تنقص عليه التغذية أو شيء أو المرضع إن خافت على نفسها مثلا ان يخف الحليب أو خافت على طفلها أن يفقد أمر الرضاعة ولا يرغب بها فهذه كلها أعذار يجوز للمرأة سواء كانت حامل أو مرضع أن تفطر بهذه الأعذار وعليها فقط القضاء  لأن الآية جاءت مطلقة " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  " , البعض قالوا يعني يميل بعض المذاهب المرأة إذا خافت على نفسها يختلف أن تخاف على نفسها أو طفلها يلزمها أيضا إطعام والصحيح الحق أن الإطعام لا يكون إلا في حالة واحدة فقط وهي الحالة الأولى التي ذكرناها أن يكون شيخ كبير أو امرأة عجوز أو مريض لا يرجى برؤه ماعدا ذلك يظل القضاء في ذمة الذي  فطر كالحامل والمرضع وإن مر عليها أعوام عديدة على رمضان لحمل أو رضاعة متتابعين أو لعلة أو عذر فلا تأثم بذلك لعذر شرعي ويلزمها فقط القضاء دون الإطعام لأنه لم يثبت دليل صحيح في مسألة الإلزام بالإطعام فالصحيح أنه فقط تقضي لكن إن كانت مقصرة وكان عندها فسحة في أن تقضي ومر عليها عام مقبل لرمضان ولم تقضي بعد يضاف إلى أنها غير القضاء تبقى في ذمتها لكن تأثم وعليها توبة نصوحة بسبب التقصير أما من ألزم بالإطعام فمن باب التعذير تأديبا له والصحيح الراجح أنه يلزمها توبة نصوحة لهذا التقصير وعليها قضاء هذه الايام , هذا تقريبا ما يقال في التفصيل , فلاحظي هذه الآية يخرج منها أحكام عديدة حقا فكل هذه الأحكام تستنبط من هذه الآية سبحان الله كأن جل أحكام من يرخص لهم الفطر ومن لا يرخص لهم ومن يجب عليهم القضاء ومن يجب عليهم الإطعام سبحان الله في آية واحدة فقط انظري إلى إعجاز القرآن الكريم , طبعا أكيد تعضضها بعض الأحاديث النبوية الصحيحة لكن الآية يستشهد بها لأمور فقهية وحوادث كثيرة قد تعرض للمرء في زماننا هذا تندرج تحت إما مريضا إما يطيقونه إما مسافرا كما بينا مسبقا رغم أن آيات الصيام قليلة جدا لكن شاملة لأحكام عديدة تعترض للمرء في حياته من خلال الصوم 
تبقى جزئية صغيرة لم تتطرق لها الآية لكن فيها إشارة من لم يصم فعليه القضاء " فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  " وهو الذي يموت وقد جاء تفصيلها في السنة وهو عليه صوم فليصم عنه وليه , من مات وهو عليه صوم فليصم عنه وليه , هذا جاء في الحديث لكن الآية تشير إلى القضاء لا يسقط عنه حتى لو مات يستحب للولي أو العصبة أو الأقارب حتى لو صام عنه أحد الأصدقاء أو الإخوة والأخوات لا يشترط القرابة لكن من باب أولى العصبة , من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه , من باب الأولوية والأفضلية لكن لو صام عنه أحد لا يمت له بصلة وصل الأجر بهذه النية , لكن هذا الأمر ليس على الإلزام , الأصل أن هذا الامر في ذمة الميت لا يتكفل أحد " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  " لكن هذا من باب نفع الميت والتخفيف عنه " من مات وعليه صيامٌ, صام عنه وليُّه. "حديث صحيح إن كان يملك مالا فأول شيء يؤخذ من ماله إطعام مساكين في هذه الأيام التي أفطر فيها هذا الاصل إن لم يوجد من يصم عنه يؤخذ من ماله ويطعم به المساكين وكما قلنا يشترط فيهم الإسلام والفقر , ولو أيضا تبرع أحد بمال حتى يطعم عنه صح ذلك 
فانظري كم خرجنا من أحكام عديدة من خلال آية قد لا تتجاوز ثلاثة أسطر تكمن فيها أمور عديدة 
- طبعا بعض أهل العلم ينظر أن السفر له ضابطين , الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذه أيضا لابد أن نبينها فالشيخ يرى بأن مسألة السفر قيدها عرفا يعني ما يسمى بعرف السفر إذن يجوز للمرء مطلقا أن يفطر والصحيح الراجح الذي أميل له قول الشافعية والحنابلة أن هناك قيدين في السفر مبيح للفطر ليس مسألة أن السفر عرفا مطلقا إنما أن يكون السفر الذي تقصر فيه الصلاة يعني مسافة تقريبا 76 كلم ونصف فما فوق والضابط الثاني أن تكون مدة الإقامة في هذا البلد الذي يسافر فيه المرء لا تتجاوز ثلاثة أيام كما قال الحنابلة , هذا الذي أميل إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "  للمهاجرينَ إقامَةٌ بعْدَ الصَّدْرِ ثلاثٌ " حديث صحيح فسماه مقيما بعد الصدر بعد خروجه من مكة إذن الأمر ليس مطلقا باعتبار أنه يطلق عليه سفر من الناحية العرفية لم ؟ لأنه جاءت النصوص أن بن عباس وبن عمر رضي الله عنهما " كانا لا يفطران وفي رواية لا يقصران في السفر عن أقل من أربعة برد " إذن حدد مسافة , إذن السفر الذي تقصر فيه الصلاة والسفر الذي يبيح فيه الفطر والسفر الذي يجب على المرأة أن يكون معها محرم ضابطه مسافة ومدة إقامة , مسافة القصر 76 كلم فما فوق وأن تكوني ستجلسي في هذا السفر ثلاثة أيام فقط أما إن كان مكثك في البلد الذي أنت ذاهبة إليها فوق ثلاث فلا يصح الفطر لأنك تعتبري مقيمة من أول يوم ليس كما يفهم البعض أنها تقصر ثلاثة أيام ثم تتم لكن من أول يوم تتمي الصلاة ومن أول يوم لا يجوز أن تفطري بمجرد دخولك في البلد 
هذا تقريبا ما يقال في مسائل القضاء ومن يلزمه القضاء ومن يلزمه الإطعام 
هناك بعض أهل العلم لكن اقول المرجوح أن الشافعي بأن السفر أيضا  يضاف له أيضا ضابط ثالث وقيد ثالث : أن لا يكون هذا سفر معصية والصحيح الراجح أن سواء كان هذا السفر للمرء فيه معصية أو فيه طاعة مطلقا تباح له رخصة الفطر لأن الشارع و النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح الفطر في السفر لم يقيدها بسفر معصية أو سفر طاعة فطالما أنه لم يقيدها إذن الاصل الجواز مطلقا ونيته إما يؤجر عليها إن كانت صالحة وعمله صالح وإما يأثم ويستحق العقوبة أو مرده إلى مشيئة الله عز وجل 
